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  التركيبة القانونية لمجلس الأمة

  بين المتطلبات الديمقراطية والضرورات السياسية
  

  محمد عمران بوليفة:أ                                           

  كلية الحقوق والعلوم السياسية،أستاذ مساعد
 )الجزائر  ( جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 
 :الملخـص

الديمقراطي وضرورة إسـتقطاب القـوى السياسـية التـي همشـها  ىيق بين المعطالتوفبهدف  جاءت تركيبة مجلس الأمة 

 ،لمجلـس منشـأها مـن الإنتخـابلففيما تسـتمد التركيبـة الأساسـية  ،ن تغليب المعطى الديمقراطي بدا جلياغير أ ،الإقتراع العام

بيراليـة وأسـلوب يبـين هـذه التقنيـة الل تركيبـة عـن طريـق المزاوجـةهـذه ال عـريضدائرة التمثيل الـوطني ت وسيعمتطلّبات ت فرضت

  .عن طريق رئيس الجمهورية  التعيين ،يناقضها من حيث المبدأ

  
 

Résumé :  
 

Au moment où la composition initiale, du Conseil de la Nation, trouve son origine dans 
l’élection, l’élargissement du champ de la représentation nationale a fini par l’élargir en 
épousant cette technique libérale avec un procédé opposé à elle par principe, la nomination 
par le président de la république. D’où la présente composition du Conseil  vient dans le but 
de concilier entre le besoin d’adhérer les forces politiques marginalisées par le scrutin général, 
et la donnée démocratique. La prépondérance de la donnée démocratique est bien visible.  

 

  :الكلمات المفتاحية

تعيــين ثلــث أعضــاء مجلـــس  -إنتخــاب أعضـــاء مجلــس الأمــة   –التركيبــة القانونيــة لمجلــس الأمــة 
  .المدلول السياسي والمؤسساتي لتعيين أعضاء مجلس الأمة –الأمة 
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  :الخطــــة

I –  دمقرطة التركيبة  

  الفاعلون في العملية الإنتخابية –أولا 

  تخابيةالهيئة الإن -1
  هيئة المنتخبين -2
  تقنيات العملية الإنتخابية –ثانيا 

  نظام الإنتخاب ونموذج الإقتراع -1

  نمط الإقتراع وأسلوب التجديد -2
II – توسيع التركيبة  

  الجهة المباشرة، رئيس الجمهورية –أولا 

  شروط الممارسة -1

  التعيين، سلطة شخصية -2
  للتعيين المدلول السياسي والمؤسّساتي –ثانيا 

  التعيين، أداة للدمج والموازنة -1
  التعيين، أداة تحكّم وهيمنة -2

التنافســية فــي القــدرة علــى تشــكيل أرضــية  نتخابــاتفشــل الإ 1989تأكــد إثــر محاولــة إعمــال دســتور 
تحكيميّة بين مختلف الفاعلين في الحقل السياسي، الأمر الذي أفضى إلـى هيمنـة قـوة سياسـية وحيـدة علـى 

لقــد جــاء ذلــك علــى نقــيض إحــدى المبــادئ التــي . التشــريعية، مقابــل إقصــاء وتهمــيش بــاقي القــوى المؤسســة
مبــدأ الــدمج، الــذي تــرفض الســلطة السياســية مــن خلالــه سياســة : تقــوم عليهــا الحيــاة السياســية فــي الجزائــر

ائـر لا تـتم ذلـك أنـه، لمـا كانـت ممارسـة السـلطة فـي الجز . 1الإقصاء، فمبدئيا  يجب تجنب إقصاء أيـة جهـة

، فــإن تــوازن النظــام السياســي يفتــرض العمــل بموجــب 2إســتنادا إلــى أيــة طبقــة أو فئــة إجتماعيــة بشــكل فعلــي
مـن . 4فمبدأ الدمج لازمة تفرضـها ضـرورات تـوازن واسـتقرار النظـام السياسـي: 3قوى متضادة تؤمن استقراره

ـــة وظـــاهرة أجـــل ذلـــك، إســـتجابت التركيبـــة القانونيـــة لمجلـــس الأمـــة لضـــرورات إقصـــ اء نزعـــة هيمنـــة الأغلبيّ
إستقتطاب قوة سياسيّة وحيـدة للسـاحة السياسـية، فضـلا عـن إرسـاء بنيـة للتوازنـات كفيلـة باسـتيعاب واحتـواء 
القوى السياسية التي حرمتها الإستحقاقات الإنتخابيّة مـن تبـوء مكانـة مهيمنـة فـي مؤسّسـات الدولـة التمثيليـة 

  .على المستوى المركزي
تم العمـل علـى التوفيـق بـين المعطيـات الديمقراطيـة، مـن جهـة، وضـرورة إسـتقطاب القـوى  وحتى وإن

ففيمــا  ،السياســية التــي همشــها الإقتــراع العــام، مــن جهــة أخــرى، فــإن تغليــب المعطــى الــديمقراطي بــدا جليــا
ة التمثيـل فرضـت متطلّبـات توسـيع دائـر  ؛)I ( تستمد التركيبة الأساسية لمجلس الأمة منشأها من الإنتخاب 



        2013جانفي  /الثامن عددال                                                                              والقانون السياسة دفاتر

185 
 

الوطني، باعتباره هدفا معلنا من وراء تأسيس مجلـس الأمـة، توسـيع هـذه التركيبـة عـن طريـق المزاوجـة بـين 
  ). II( هذه التقنية اللبيرالية وأسلوب مغاير لها في التأطير ويناقضها من حيث المبدأ، التعيين 

I – التركيبـة  دمقرطـــة  

. ثل أعضاء المجلس الشعبي الوطني، عن الإنتخـاب العـامينبثق ثلثا أعضاء مجلس الأمة، مثلهم م
غيــر أن الإرادة التأسيســية خصّــت تركيبــة مجلــس الأمــة هــذه بطــابع خــاص، فهــي توصــف بكونهــا تركيبــة 
محافظة، ذلـك أنّـه، إذا كـان النـواب يسـتمدّون وكـالتهم النيابيـة مـن الإرادة الشـعبية بشـكل مباشـر، فـلا يعـدو 

ويحدو الإرادة التأسيسـيّة فـي اختيارهـا هـذا، نيّـة ". منتخبي المنتخبين " لس الأمة أن يشكل ثلثا أعضاء مج
التّخفيف، بل الحدّ، من آثار تدخل الإرادة الشعبية في عملية التأطير هذه، والتي وجـدت لهـا انعكاسـا علـى 

  ).ثانيا ( كما على صعيد تقنياتها ) أولا ( مستوى الفاعلين في العملية الإنتخابية 
  الفاعلون في العملية الإنتخابية -ولا أ

في مجال البحث على ضـمانات تصـبغ الطـابع المحـافظ علـى تشـكيلة الغـرف العليـا داخـل البرلمـان، 
أثمر القانون الوضعي بحلـول شـتّى، إعتمـد المؤسّـس الدسـتوري جملـة منهـا، وكرّسـها ضـمن هيئـة النـاخبين 

  ). 2( والمنتخبين )  1(
  ةالهيئة الإنتخابي - 1

ومشــكل بطريقــة تخلــص إلــى )  1.1(ينتخــب أعضــاء مجلــس الأمــة مــن قبــل جســم إنتخــابي محــدود 
  ).2.1(فرز أغلبية متجانسة 

  تركيبة محدودة عرضة للتأثير.  1.1

تتـــدخل إرادة نـــاخبي الدرجـــة الأولـــى بشـــكل مباشـــر لاختيـــار ممثليهـــا علـــى صـــعيد المجـــالس المحليـــة 
س لهـذه الإرادة أن تنفـذ إلـى مجلـس الأمـة إلاّ بطريـق غيـر مباشـر، إذ إلا أنّه لـي. والمجلس الشعبي الوطني

ينتخب أعضاؤه على يد هيئة إنتخابية تضم، بصفة حصرية، أعضاء المجلس الشعبي الولائي و المجالس 
س وقد أفرز هذا التنظيم هيئات إنتخابية متباينة، تبعا للتفاوت القائم بين المجال. 5الشعبية البلدية في الولاية

وفـــي كـــل الأحـــوال، تظـــل هـــذه الهيئـــات ضـــيّقة فـــي تشـــكيلتها . 6المحليـــة ذاتهـــا مـــن حيـــث عـــدد الأعضـــاء 

ومحــدودة مــن حيــث تركيبتهــا، الأمــر الــذي ينتهــي إلــى الإضــعاف مــن الطــابع الــديمقراطي لمجلــس الأمــة، 
يمقراطي ؛ ووسـيلة لكــبح المـدّ الــد7ويجعـل منـه غرفــة تعكـس تمثــيلا مـن طبيعـة خاصــة، مـن منظــور سياسـي

فضـلا عـن ذلـك، و    .ومنع الرأي العام والمـواطنين مـن توجيـه الخيـارات السياسـيّة، مـن وجهـة نظـر قانونيّـة
ولما كان الفوز في الإنتخاب مرهون ببعض الأصوات، فإنّ ضيق حجم الهيئة الإنتخابية يسهل من عملية 

ـــات وممـــا يزيـــد مـــن حـــدة هـــذا التخـــوف، تفشـــي نمـــط الحيـــاة ا. التـــأثير عليهـــا لإســـتهلاكية  وتوجـــه كـــل الفئ

  .الإجتماعيّة إلى العمل على إشباع حاجاتها وتدبير مصالحها الذاتية على حساب المصلحة العامة
بـلا ريــب، تسـتدعي هــذه النقـائص إدخــال تعـديلات علــى تشـكيلة هــذه الهيئـة، وذلــك بـأن تصــبح إرادة 

فإنّــه بــالرغم مــن مشــروعيته، يواجــه هــذا ومــع ذلــك، . نــاخبي الدرجــة الأولــى هــي المصــدر المباشــر للمجلــس
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فتدخل الإرادة الشـعبية بصـفة مباشـرة علـى هـذا الصـعيد، يجعـل مـن عمليـة التأسـيس : المطلب عائقا حقيقيا
هــذه مجــرد إستنســاخ لغرفــة ثانيــة مــن نفــس نمــط المجلــس الشــعبي الــوطني، الأمــر الــذي يفقــد مجلــس الأمــة 

نطــق المؤسســاتي الــذي يحكــم تشــكيل مجلــس الأمــة هــو الــذي ومــع ذلــك، يبــدو أن الم. مغــزاه وســبب وجــوده
فـرض علـى الإرادة التأسيسـية إعتمــاد هيئـة إنتخابيـة مشـكلة علــى هـذا النحـو، وأن ذلـك وحــده يشـفع لهـا فــي 

  .الحفاظ عليها رغم العيوب اللصقية بها
  توفير أغلبية متجانسة.  2.1

ففيمــا يســعى هــذا . ض المبــدأ الــديمقراطييحــرّك تشــكيل الهيئــة الإنتخابيــة لمجلــس الأمــة هــدف ينــاق
ة العامــة واتّخــاذ القــرار، دار الأخيـر إلــى تــأمين تمثيـل متــوازن لمختلــف القــوى السياسـية وإشــراكها فــي بلـورة الإ

يكون إهتمام المؤسّس الدستوري قد انصب حول توفير مناخ داخـل المجلـس يسـوده الهـدوء والإنسـجام، مـن 
نّ بلـــوغ هـــذه النتيجـــة مرهـــون فـــي جانـــب منـــه بـــالتحكم فـــي تشـــكيل الهيئـــة إ. خـــلال تـــوفير أغلبيـــة متجانســـة

فتتسـع : الإنتخابية ذاتها، وذلك من خـلال ضـبط حجمهـا الـذي يتناسـب طـردا مـع تركيبـة المجلـس السياسـية

هذه العلاقة التناسبية، هـي  .خارطة التمثيل السياسي داخله باتساع حجم الهيئة الإنتخابية وتضيق بضيقها
بــرّر اختيــار المؤســس الدســتوري للتشــكيلة المركــزة للهيئــة الإنتخابيــة، والتــي يبغــي مــن ورائهــا تمثــيلا التــي ت

  .سياسيا ضيقا لحساب أغلبية متجانسة ومستقرة
وقــد ســاعد علــى بلــوغ هــذه النتيجــة، أن شــكّل أعضــاء المجــالس البلديــة الأغلبيــة المطلقــة داخــل هــذه 

ذه البلـديات تفتقـر فيهـا الحيـاة السياسـية إلـى تواجـد حزبـي مكثـف، الهيئة، فضلا عن أن عـددا معتبـرا مـن هـ

الأمر الذي مكّن الأحزاب السياسية الكبرى، على قلة عددها، من احتكار أغلبية مقاعـد مجالسـها، ومـن ثـم 
وقـــد زاد مـــن حـــدة هـــذا التوجـــه نمـــط الإقتـــراع المعمـــول بـــه فـــي . ضـــمان تمثيـــل أغلبـــي داخـــل مجلـــس الأمـــة

الطـابع المريـب " ومع ذلك، ورغم هذا التصوّر الذي يبدو محكما، فإنّه أمام . جلس الأمةانتخاب أعضاء م
لعــدم تــوفّر معطيــات سياســية واجتماعيــة  8"والغــامض للحيــاة السياســية فــي الجزائــر، ومــا تحملــه مــن قفــزات 

  .يات ذاتهامستقرة، يبقى نجاح المؤسّس الدستوري بهذا الشأن مرهونا بمدى مراقبة إستقرار هذه المعط
  هيئة المنتخبين. 2

جملــة مــن الشــروط الموضــوعيّة يتطلبهــا القــانون فــيمن يتــولى تمثيــل الأمــة تحــت طائلــة عــدم قبــول 
وعلـى ذلـك، فإنّـه حتـى تقـوم أهليـة الفـرد للترشـح، يشـترط المشـرع إسـتيفاءه مجموعـة شـروط مماثلـة . ترشحه

ة النظيــرة لمجلــس الأمــة، فيمــا يكتســي الــبعض فــي قســم منهــا لتلــك المطلــوب توفرهــا فــي المترشــحين للغرفــ
لقــد خــصّ المشــرع المجــالات التــي تبــرز خصوصــيات مجلــس الأمــة بتنظــيم خــاص، . الأخــر طابعــا خاصــا

وكـذا الفئـات التـي يجـب أن .) 1.2(وهو الأمر الذي يصدق بشأن شرط السن الواجب توفّرها فـي المترشّـح 

 .).2.2(ينتمي إليها     
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 للإعتدال والتجربة  عامل ،السنّ . 1.2

، 9لأنّها سنّ الإعتدال والتمتّع بقدر مهّم مـن التجربـة، غالبـا مـا تجعـل صـاحبها أقـلّ عرضـة للحمـاس
ـــوم  ـــة ي ـــوغ ســـن الأربعـــين ســـنة كامل ـــى شـــرط بل أوقـــف المشـــرع إمكانيّـــة الترشـــح لعضـــوية مجلـــس الأمـــة عل

ب، وبصـــفة نهائيـــة، مـــن تشـــكيلة وإذ يعـــاب علـــى هـــذا الشـــرط عملـــه علـــى إبعـــاد عنصـــر الشـــبا. 10الإقتـــراع
قـوة تميـل دومـا نحـو : ذلـك أنـه، داخـل كـل مجتمـع توجـد قوتـان . المجلس، فإنّ هذه النتيجة تبدو مقصودة 

الأمام، نحو التجديد و المجازفة، تقوم إلى جانبها  قوة محافظة تعمـل علـى أخـذ الحيطـة والحـذر، والتوفيـق 

مــن هنــا يجــد إشــتراط المشــرع لمثــل هــذه الســن . تيجــة حســنةبــين هــاذين الإتجــاهين هــو وحــده يــؤدّي إلــى ن
لعضـــوية مجلـــس الأمـــة تبريـــره، إذ يصـــبح فـــي اســـتطاعة هـــذا الأخيـــر وضـــع حـــدّ لكـــل مجازفـــة أو انحـــراف 

وعـلاوة علـى هـذا، تحقـق هـذه . للمجلس الشعبي الـوطني، الـذي يشـكل مجـالا ممتـازا لتمثيـل القـوى المندفعـة
لقـد تحقـق ذلـك . لأمة، إذ تجعل منها تركيبة على جانـب كبيـر مـن التجربـةالسن بعدا آخر لتركيبة مجلس ا

في تجارب مقارنة، من خـلال ملاحظـة أن كثيـرا مـن الشخصـيات السياسـية الفـذة تبـدأ حياتهـا السياسـية فـي 

  .11الغرف الدنيا وينتهي بها الأمر في الغرف العليا، بعد أن تكون قد فقدت حماسها واندفاعها
ركيبة مجلس الأمة قد استمدت هذا البعد من مجالات متعدّدة، إذ ثبت أن عددا معتبـرا والظاهر أن ت

من الأعضاء الذين أفـرزتهم إنتخابـات المجلـس هـم علـى قـدر كبيـر مـن التجربـة،  يعـود مصـدرها، إمّـا إلـى 
لمهـن المستوى العلمي المتحصل عليه، أو إلى شغل وظائف عليا في الدولة أو أخيـرا إلـى ممارسـة بعـض ا

  .12الليبرالية
  العضوية في المجالس المحلية .2.2

ـــدو مجلـــس الأمـــة، نتيجـــة إعمـــال هـــذا الشـــرط، كخلاصـــة وتركيـــز للمجـــالس المحليـــة إذ يشـــترط . يب
 13المؤسّس الدستوري أن يكون المترشح لانتخابات مجلس الأمة عضوا فـي مجلـس شـعبي ولائـي أو بلـدي 

لترشــح، فإنّــه يعكــس، مقابــل ذلــك، رغبــة المشــرع فــي أن تلعــب وإذ يضــيّق هــذا الشــرط مــن مبــدأ حريــة ا .
  : ويتحقق ذلك على مستويين. المجالس المحلية دورا فعّالا في سير المؤسسات المركزية للدولة

إذ يسمح إنتخاب أعضاء مجلس الأمـة مـن بـين أعضـاء المجـالس المحليـة بفـرز تركيبـة سياسـية  :سياسـي

  .لإنتخابات التشريعيةمخالفة للتركيبة التي تفرزها ا
عن طريق تدعيم تشكيلة مجلس الأمة بكفاءات مسيرة إستمدت خبراتهـا وتجاربهـا مـن إدارة و  :ومؤسّساتي

تسيير الشؤون المحلية، من جهة؛ ومن جهة أخرى، تمكـين هـذه الكفـاءات مـن المشـاركة بشـكل مباشـر فـي 
سياســية، واتخــاذ القــرار بشــأنها، مازجــة بــذلك بــين مناقشــة المســائل الإقتصــادية ، الإجتماعيــة ، الثقافيــة و ال

  .14التأثيرات المحلية و الأبعاد الوطنية 

هذا ما يكفل لمجلس الأمّة التعبير عن مصالح الأمة لكن من منظور مخالف، هو منظور منتخبيها 
ول إلــى المحليــين؛ كمــا يجنّــب الدولــة ومؤسســاتها كــل إنــدفاع، وذلــك عــن طريــق إثــارة مناقشــات تحــتّم الوصــ

، الأمـر الـذي اسـتطاع المشـرّع تأمينـه أيضـا، ولـو بشـكل مخـالف، مـن خـلال تقنيـات 15خيارات أكثر تعقـّلا 
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  .العملية الإنتخابية
  تقنيات العملية الإنتخابية -ثانيا 

يــرتبط اختيــار النظــام الإنتخــابي لكــل جمعيــة تمثيليــة بطبيعــة الأهــداف والخيــارات السياســية المســطرة 

ــ. لهــا ك، لا تحظــى هــذه الأنظمــة بطــابع حيــادي قــط، إذ تشــكل الأنمــاط و العناصــر المكونــة لهــا وعلــى ذل
فعناصـر النظـام : 17وعليه، فإن لكل نظام إنتخابي مدى يتجاوز ملامـح الإقتـراع. 16تعبيرا عن تلك الغايات

إسـتجاب لـه الإنتخابي هـي التـي تحـدد هويـة الجمعيـة المنتخبـة، وتكيّـف دورهـا السياسـي، وهـو الأمـر الـذي 

المشرع عند تحديده لنظام الإنتخاب ونموذج الإقتراع المعمـول بهمـا فـي انتخابـات مجلـس الأمـة، مـن جهـة 
  ).2(؛ إلى جانب نمط الإقتراع وأسلوب التجديد، من جهة أخرى )1(
  نظام الإنتخاب ونموذج الإقتراع. 1

بتـداء، ثـم التحـالف فـي مرحلـة إذا كان نظام الإنتخاب للمجلس الشعبي الوطني يحث على التنـافس إ
لاحقة من أجل فرز أغلبية برلمانية، طالما أنّ النظام المعتمـد هـو النظـام التناسـبي؛ فـإنّ فـرز الأغلبيـة فـي 

ذلـــك، أن نظـــام الجمعيـــة .). 1.1(مجلـــس الأمـــة لا يســـتند إلـــى النظـــام الأخيـــر، وإنّمـــا إلـــى نظـــام الأغلبيـــة 

مــة، الــذي يقــيم التنــافس علــى أســاس فكــري وحزبــي متجــاهلا البعــد الأولــى لا يتطــابق إلاّ مــع أســلوب القائ
  ).2.1(الفردي والشخصي، الذي يعدّ إحدى مشخّصات إنتخابات مجلس الأمة 

  عامل مبسط: نظام الأغلبية . 1.1

. إنّ نظاما متفتحا كالذي يؤمنه النظـام التناسـبي، لا يبـدو متناسـقا مـع الـدور الموكـول لمجلـس الأمـة

ن إســتبعاد مبــررات إعتمــاده فــي انتخابــات المجلــس الشــعبي الــوطني لعــدم تطابقهــا مــع أهــداف وعليــه، يتعــي
ذلك أنّـه، عنـدما يتعلـّق الأمـر بـالمجلس الشـعبي الـوطني، فإنّنـا نكـون بصـدد تأسـيس . تأسيس مجلس الأمة

مانيـــة غرفـــة تســـمح باســـتقطاب أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن القـــوى السياســـية، ومـــن ثـــمّ، إســـتبعاد فـــرز أغلبيـــة برل
متجانسة ومتماسكة، وهذا الدور غير معهود به للنظام الإنتخابي لمجلس الأمّة ولا لهذا الأخير الذي أوكل 
لــه المؤسّــس الدســتوري مهــام أخــرى، كفالــة تــوازن عمــل المؤسســات، تــأمين طريــق للمراجعــة بغــرض حمايــة 

نية التي قد ترتبها تفاعلات الحياة حقوق الجميع وأخيرا وضع حد لكل ممارسة غير متروية للأغلبية البرلما
كــل ذلــك يســتلزم تمكينــه مــن طبقــة سياســية متجانســة ومتماســكة، تــؤمن لــه الإســتقرار مــن جهــة، . السياســية

وإذا كان النظام التناسبي غير مؤهـل لتمكـين المجلـس . وتمكنه من أداء الدور الموكول له ،من جهة أخرى
إذ يســـتجيب هـــذا النظـــام لـــذلك : بـــدور واحـــد لا يبـــدو كـــذلك  مـــن بلـــوغ هـــذه الأهـــداف، فـــإن نظـــام الأغلبيـــة

المطلب من خلال تبسيط االخارطة السياسية للمجلس، وفرز أغلبية متجانسة ومتماسكة تؤمّن له الإستقرار 

ذلــك أن هــذا النظــام يبقــى أهــم وســيلة تــؤمّن . وتشــكل نقطــة إرتكــاز لحكومــة إئتلافيــة تنشــد بــدورها الإســتقرار
عتمـــاد ا، فهـــو يخلـــص فـــي ظـــل تعدديـــة سياســـية مـــع 18ؤسســـات التمثيليـــة، لأنّـــه عامـــل مبسّـــطالإســـتقرار للم

  .19عن طريق القائمة، إمّا إلى نظام الثنائية القطبية، أو نظام الحزب المهيمن أسلوب الترشّح الفردي، أو
لقــد خلصــت جهــود المشــرع، فــي مجــال تــأمين الإســتقرار للمجلــس، إلــى تكريســه لا مــن خــلال نظــام 
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الثنائية القطبية، طالما أن صلابة الأغلبية واستمرارها مرهونتان بصلابة التحالف وانضباط المتحالفين فيه، 
القســم الأكبــر مــن مربعــات الشــطرنج … "وإنّمــا فــي ظــل نظــام الحــزب المهــيمن، الــذي يــراد لــه أن يغطــي 

وجليّ أن المشرع لم يراهن علـى . 21ماللمجلس، مؤمّنا بذلك للأغلبيّة تجانسا تاما واستقرارا دائ 20"السياسي 
توفير أغلبية متجانسة ومتماسكة داخل المجلـس، مـن أجـل كفالـة فعاليّتـة واسـتقراره فحسـب، بـل قصـد، إلـى 

  .جانب ذلك، أن يجعل منها متّكأ لحكومة تنشد هي بدورها هاذين العاملين

لسند، بالنظر إلى حجم الأعبـاء إنّ حكومة بلد نام كالجزائر، هي بلا ريب، في حاجة إلى مثل هذا ا
أراد لــه المشــرع أن يخلــص  الــذي فنظــام الحــزب المهــيمن،. الملقــاة علــى عاتقهــا، وبســبب طبيعتهــا الإئتلافيــة

إليه النظـام الإنتخـابي لمجلـس الأمـة، والـذي أفرزتـه الإنتخابـات الأخيـرة، بوسـعه أن يسـتجيب لهـذا المطلـب 
ذلـــك أنـــه، فـــي حالـــة . لعناصـــر المشـــكلة للإئـــتلاف الحكـــوميشـــريطة أن يكـــون الحـــزب المهـــيمن مـــن أهـــم ا

حصول حزب أكثري، خارج الإئتلاف الحكومي، على الأغلبية داخـل مجلـس الأمـة، فإنـه بالإمكـان تصـور 

واقـــع مأســـاوي لـــيس فـــي مواجهـــة الحكومـــة فحســـب، وإنّمـــا بالنســـبة للنظـــام الدســـتوري برمتـــه، الـــذي ســـيواجه 
بة التصـويت المرتفعـة التـي يتطلبهـا المؤسّـس الدسـتوري مـن أجـل المصـادقة إنسدادا محتوما بالنظر إلى نس

فمــن أجــل ســير طبيعــي . علــى القــوانين، وغيــاب مؤسّســة الحــلّ التــي مــن شــأنها أن تشــكل أداة ضــغط عليــه
للمؤسســات الدســتورية، وتفاديــا لكــل تــأزم سياســي، مــن المفــروض علــى الإئــتلاف الحكــومي أو، علــى أقــل 

عناصــر الأساســية فيــه مراقبــة الأغلبيــة داخــل المجلــس بالقــدر الــذي يــؤمن نســبة التصــويت تقــدير، إحــدى ال

  .المطلوبة، أو أن يعاد النظر في تركيبة المجلس تفاديا لمثل هذا المأزق
وإذا كانت هذه الإنشغالات هي التي تبـرر إضـفاء الطـابع الأغلبـي علـى النظـام الإنتخـابي للمجلـس، 

  .الوحيدة له، فإلى جانب هذا، يمتاز بكونه إنتخاب يغلب عليه الطابع الشخصيفإن ذلك لا يشكل الميزة 
 الأقلمة بين المعطيات التقنية والأهداف السياسية: الإقتراع المتعدد الأسماء . 2.1

إستجاب المشرع إلى الخصائص التي تتميز بها الدائرة الإنتخابية في إنتخاب أعضـاء مجلـس الأمـة 
ذلـك، أن تـزامن إتسـاع الـدائرة الإنتخابيـة وتعـدد . 22د أسـلوب الإقتـراع المتعـدّد الأسـماءالمنتخبين، بأن إعتمـ

و لــئن بــدا هــذا النمــوذج أكثــر اتســاقا مــع . 23المقاعــد المتنــافس عليهــا، يفــرض إعتمــاد نمــوذج الإقتــراع هــذا
الإعتبـارات السياسـية إنّ . 24أسلوب الترشح عن طريق القائمة، فإنّه لا مانع من أن يكون الترشح فيه فرديـا

ذلــك أنــه، إذ كــان أســلوب الترشــح عــن طريــق . هــي التــي تــتحكّم فــي تفضــيل أحــد الأســلوبين علــى الآخــر
القائمــة يقــيم التنــافس علــى أســاس إيــديولوجي، يضــفي الترشــح الفــردي علــى المعركــة الإنتخابيــة بعــدا محليــا 

وفضـــلا عـــن ذلــك، فـــإن أســـلوب  .وشخصــيا علـــى نحــو يـــربط معـــه الناخــب بشـــخص المترشـــح لا ببرنامجــه

الترشــح عــن طريــق القائمــة يفــتح بــاب التحــالف أمــام الأحــزاب، فيمــا يقلــل الترشــح الفــردي، خاصــة مــع قلــة 
المقاعد، من فرص ذلك، ويسـاعد الأحـزاب علـى الحفـاظ علـى اسـتقلالها والعمـل علـى تحقيـق نجـاح تـام أو 

  .بعض الحظّ منه
ولئن بدا أن الدافع فـي اختيـاره . 25ائمة لحساب الترشح الفرديلقد استبعد المشرع أسلوب الترشح بالق
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ســيما إذا أخــذنا فــي  –هــذا يعــود إلــى الرغبــة فــي أن يتمتــّع الأعضــاء المنتخبــون بــوزن سياســي معتبــر محليــا
الحسبان قلة عددهم، ضيق حجم الهيئة الإنتخابية، فضلا عن نمط الإقتـراع المعمـول بـه علـى نحـو يجعـل 

فإنّه إلى جانب ذلك، يقوم دافع هو علـى قـدر كبيـر  -ابية تخلص إلى فرز الوجهاء والأعيانالعملية الإنتخ
من الأهمية يرتبط باستبعاد كل إمكانية لقيام تحالفات حزبية إستجابة للمطلب الذي تم على أساسه إختيـار 

  .نظام الإنتخاب
  نمط الإقتراع وأسلوب التجديد. 2

للإنتخـاب بهـدف التخفيـف مـن أثـار حركيـة وتقلبـات الـرأي العـام تبنى المشرع صـيغة ملطّفـة ومرجـأة 
وإلى جانب ذلك، فلقد إعتمد أسلوبا لتجديد هـذا الأخيـر جعـل منـه جهـازا .). 1.2(في تشكيل مجلس الأمة 

  .).2.2(ممتدا في الزمن يجهل القطيعة 
  صيغة ملطّفة ومرجأة للإنتخاب. 1.2

عــام المباشــر فــي تشــكيل المجلــس الشــعبي الــوطني، حتــى إعتمــد المؤسّــس الدســتوري نمــط الإقتــراع ال
يكــون لــلإرادة الشــعبية أثــر مباشــر فــي اختيــار سياســة محــددة ، فيمــا فضّــل الأســلوب غيــر المباشــر لتــأطير 

للدولة ميزة هامة، هي ضـمان الإعتـدال والحيلولـة دون الإتجاهـات " ثلثي أعضاء مجلس الأمة حتى يكفل 
ـــى أيّ معطـــى بســـب 26" السياســـية العنيفـــة  ـــاة السياســـية لافتقارهـــا إل ـــع الحي ـــات التـــي تطب ب الطفـــرات والتقلب

وعلــى ذلــك، يتوقــف إســهام نــاخبي الدرجــة الأولــى عنــد حــدود البــت فــي المســائل التــي هــي علــى . 27مســتقر
صلة بالواقع المحلي، دون المسائل السياسية ذات البعد الوطني، لتتمّ عملية الإختيار، على صـعيد الدرجـة 

فهــذا الأســلوب مـن شــأنه، إذن، أن يجعــل مــن مجلــس . ثانيـة، ضــمن دائــرة ضــيقة مـن الوجهــاء و الأعيــانال

الأمة غرفة تأوي نخبة تشكل ممهلا، وفي أسوء الأحوال معرقلا، للإتجاهات العنيفة التي قـد تـتمخض عـن 
حتـى  28ه كمبـدأ دسـتوريتفاعلات الحياة السياسية وتهدد إستقرار النظام السياسي؛ الأمر الذي يبرر إعتماد

تغل يد المشرع العادي، و يضع بذلك حدّا لكل محاولة تصبو إلى تغييـره، بمـا يفيـد تشـويه طبيعـة المجلـس 
  .و الوظيفة المعهودة إليه

وفضـلا عــن ذلــك، يســهم تباعــد مرحلتــي الإقتــراع ـ الدرجــة الأولــى و الدرجــة الثانيــة ـ فــي أن تصــل 

لــيس ملطفــة فحســب، بــل ومتــأخرة، ذلــك أنّــه لا تــزامن بــين الإنتخابــات  تــأثيرات الــرأي العــام إلــى المجلــس
المحليّة والتجديد الجزئي لمجلس الأمة، هذا الأخير الذي يشكل مرشّحا آخر يسهم في جعل الرأي العام لا 

  .ينفذ إلى المجلس إلا على النحو الذي سبق و أن بيناه
  جهاز ممتد في الزمن ،مجلس الأمة. 2.2

فإلى جانب طـول . الأمة كجهاز للديمومة والإستمرارية، فهو جهاز لا يعرف الإنقطاعيظهر مجلس 
إذ تتجـــدّد تركيبتـــه : العهـــدة التـــي حبـــاه بهـــا المؤسّـــس الدســـتوري،  فقـــد خصّـــه بأســـلوب متميـــز فـــي التجديـــد

ه إذا كـان مـن شـأن هـذا الأسـلوب أن يحقـق للمجلـس إسـتقرارا تنظيمـا، فإنـ و. 29بالنصف كـل ثـلاث سـنوات
إذ يبقــى بمنــأى عــن : يــؤمن لــه، عــلاوة علــى ذلــك، إســتقرارا سياســيا علــى نحــو يجعــل منــه جســما محافظــا
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تــأثيرات الــرأي العــام الآنيــة و العــابرة ، فــلا يســتطيع التعبيــر عنهــا إلا بشــكل بطــيء لأنــه يظــل يعبــر، ولــو 
  . جزئيّا، عن رأي عام مستهلك

ذلـك، أن النظـام الدسـتوري . لـى البنـاء الدسـتوري للدولـةوتتجاوز آثار هذا الأسلوب البنـاء البرلمـاني إ
وقد إستجاب مجلـس الأمـة، مـن . قد إفتقر، قبل هذا التاريخ، إلى مؤسّسة ثابتة تكفل إستمرار و دوام الدولة

خــلال تنظيمــه علىهــذا الصــعيد، لهــذا المطلــب وضــيّق بــذلك فــرص الفــراغ المؤسّســاتي و تهديــدات إســتمرار 

إنّ دوام واســتمرار الدولــة . إرتــبط علــى الــدوام باســتقرار وثبــات مركــز رئــيس الجمهوريّــةوجــود الدولــة الــذي 
أصبحا، منذ هذا التاريخ، مكفولين بوجود مؤسّسة دولتيّـة دائمـة ومسـتمرة، ليتأكـد بـذلك بعـد مأسسـة السـلطة 

هــذا، ورغــم الإهتمامــات المتعــددة والملّحــة ـ ومــع . مكرســا لــه 1996الــذي جــاء التعــديل الدســتوري لســنة 
السياسية منها والمؤسساتية ـ إستطاع المؤسّس الدستوري الإستجابة لها جميعا، من خلال التحكم في عهدة 

إذ : و أســلوب تجديــد مجلــس الأمــة، دون أن يقلــل ذلــك مــن اهتمامــه بالبعــد الــديمقراطي علــى هــذا الصــعيد

 .اف كغرفة دنيا متجدّدة جزئيّايظهر مجلس الأمة في نهاية المط
وإذا كانت كل هذه التقنيات المشـكلة للنظـام الإنتخـابي لمجلـس الأمـة تهـدف بالأسـاس إلـى الحـد مـن 

تـدخل الإرادة الشــعبية فـي العمليــة الإنتخابيـة لمجلــس الأمـة، أو لأن يشــكل هـذا الأخيــر معـدلا سياســيا لهــا، 
مــا مــن شــأنه أن يســتبعد تــدخل هــذه الإرادة بشــكل نهــائي  فقــد إعتمــد المؤسّــس الدســتوري، إلــى جانــب ذلــك،
  .على صعيد عملية تأطير ثلث أعضاء المجلس

II -  توسيع التركيبة  

لم يعد ينظـر إلـى الديمقراطيـة علـى أنهـا حكـم الأغلبيـة فحسـب، إذ أصـبح هـذا المفهـوم يحمـل معنـى 
ولمّا كان مـن العسـير تحقيـق . 31لى الإجماع، إن الديمقراطية الحقّة تستلزم نظاما للحكم يقوم ع30إستبداديا

الإجماع في بلد تتقاسم خريطته السياسية قوى متناقضة ومتضادّة، فإنّـه تعـيّن إلـى جانـب السـماح للأغلبيّـة 
بأن تحكم، تفـادي إقصـاء الأقليّـة، أو الأقليّـات، وهـذا عـن طريـق تزويـد المنظومـة الدسـتوريّة بآليـات تمكّنهـا 

وحتــى وإن كــان يشــكّل . اذ القــرارات التــي تخــص الحيــاة العامــة وتكفــل إحتــرام حقوقهــامــن المشــاركة فــي إتخــ

ـــات السياســـيّة  ـــى تهمـــيش، بـــل إقصـــاء الأقليّ ـــديمقراطي، فقـــد ثبـــت أنّ الإنتخـــاب يعمـــل عل أســـاس النظـــام ال
ل تمثيـل من أجـل ذلـك، تلجـأ القـوانين الوضـعيّة إمّـا إلـى تكييفـه وفـق مـا يكفـ. لافتقارها إلى إمتداد إجتماعي

  .هذه القوى، أو المزاوجة بينه وبين أساليب مغايرة له في التأطير
مــن " معلــولي الإنتخــاب" ومــن أجــل تعــريض دائــرة التمثيــل السياســي داخــل مجلــس الأمــة و تمكــين 

المشـــاركة فـــي الحيـــاة السياســـيّة، إســـتبعد المؤسّـــس الدســـتوري أســـلوب الإنتخـــاب فـــي تـــأطير ثلـــث أعضـــاء 

، إســـتجابة لأهـــداف سياســـيّة وأخـــرى )أولا(وب التعيـــين عـــن طريـــق رئـــيس الجمهوريّـــة المجلـــس لحســـاب أســـل
 ).ثانيا(مؤسّساتيّة 
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  رئيس الجمهورية: الجهة المباشرة -أولا 

، )1(إذا كان رئيس الجمهورية يباشر سلطته في التعيين في ظـلّ شـروط تجعـل منهـا سـلطة تقديريّـة 
  ).2(لنظام البرلماني، كما تظهر أقلّ إرتباطا بالنظام الرئاسي فإن هذه السلطة لا تبدو على صلة بآليات ا

  شروط الممارسة. 1

وعــلاوة .). 1.1(يمــارس رئــيس الجمهوريّــة ســلطته فــي التعيــين بمعــزل عــن أيّ شــرط أو إجــراء شــكلي
علــى ذلــك، فهــو يحظــى بســلطة تقديريّــة واســعة بــالنظر إلــى الشــروط الموضــوعيّة الفضفاضــة التــي يباشــر 

  .).2.1(ي إطارها سلطته ف
  منعدمة: الشروط الشكليّة. 1.1

تبرز الشروط الشكليّة في مثل هذه الحالات من خلال تعـدّد الأجهـزة الدسـتوريّة المشـاركة فـي عمليّـة 
الإختيار، إلى جانب طرق وأساليب هذه المشاركة، وهي غالبـا مـا تهـدف إلـى تعـديل سـلطة الجهـة صـاحبة 

بعهــا التحكّمــي، مــن جهــة؛ وإضــفاء الطــابع الــديمقراطي علــى التصــرّف الإختصــاص الأصــلي والحــدّ مــن طا

ومع ذلك، فقد إستبعد المؤسّس الدستوري مبدأ تعـدّد الأجهـزة المشـاركة فـي تعيـين . 32عينه، من جهة أخرى
فأوكــل إلــى رئــيس الجمهوريّــة منفــردا ســلطة تعيــين : ثلــث أعضــاء مجلــس الأمــة لحســاب مبــدأ وحــدة الجهــة

وبصــفته هـــذه، يحظــى هــذا الأخيـــر . 33بمعــزل عـــن مشــاركة أيّــة مؤسّســـة دســتوريّة أخــرى هــؤلاء الأعضــاء
  .بسلطة مطلقة، إذ يجد نفسه طليقا وغير مقيّد بأي معيار شكلي

هـذا الغيـاب التـّام للشـروط الشـكليّة الـذي يرافـق ممارسـة رئـيس الجمهوريّـة لسـلطته تلـك لا يجعـل منــه 

  .ماعيّة و السياسيّة داخل المجلس فحسب، بل وفوق ذلك، كموازن لهامجرّد معدّل لتدفق الإتجاهات الإجت
  تقديريّة: الشروط الموضوعيّة . 2.1

إلـــى جانــــب الشــــروط الموضــــوعيّة التــــي أوجــــب المشـــرع قيامهــــا لكــــل عضــــو مــــن أعضــــاء المجلــــس 

لــث المعــيّن، المنتخبــين، ألــزم المؤسّــس الدســتوري رئــيس الجمهوريّــة بــأن يســتمدّ الأعضــاء الــذين يشــكّلون الث
وعلــى ســبيل الحصــر، مــن بــين الشخصــيّات والكفــاءات الوطنيّــة فــي المجــالات العلميّــة، الثقافيّــة، المهنيّــة، 

لا ريب في أنّ إرادة المؤسّس الدستوري قد إتّجهت من خلال هذه الشروط إلـى . 34الإقتصاديّة والإجتماعيّة

فاءة والدراية، وهي معايير تجعل منه مجلسا يتمتّع تزويد المجلس بأعضاء تتحقق فيهم معايير التجربة، الك
ببريــق خــاص؛ عــلاوة علــى أنّ اعتمــاد هــذه الصــيغة مــن التمثيــل يكشــف عــن رغبــة فــي الإعتــراف بمختلــف 

المصالح الحاضرة في المجتمع من جهة، وعن إرادة سياسية فـي عـدم الإكتفـاء بـنمط الديمقراطيّـة السياسـيّة 
و قصد تجنّب كل عوامل التنافي بين هذا النمط . 35راطيّة إجتماعيّة واقتصاديةوالرغبة في تجاوزه إلى ديمق

من التمثيل والمعطى الديمقراطي، فقد تمّ اعتماد نظام متعدّد وعريض للفئـات يكفـل تمثيـل كـل فئـة وفـق مـا 

  .36يناسب وزنها الإجتماعي والسياسي
مّـم فيـه المؤسّـس الدسـتوري ويوسّـع مـن وما تجدر ملاحظته بهذا الشـأن، هـو أنّـه فـي الوقـت الـذي يع

دائـرة الفئـات المــراد تمثيلهـا، يكــون قـد كفــل، بالمقابـل، لــرئيس الجمهوريّـة ســلطة تقديريّـة معتبــرة، إذ لـم يتــرك 
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إرادتــه طليقــة فــي اختيــار ممثّلــي كــل فئــة فحســب، بــل نســبة تمثيــل كــل منهــا أيضــا، وهــذا تبعــا للأوضــاع 
لأمـــر الــذي يؤكّـــد مجـــدّدا جــوهر و طبيعـــة ســـلطة رئــيس الجمهوريّـــة بهـــذا السياســيّة وواقـــع مختلــف القـــوى، ا

  .فهي موجهة لتحقيق التوازنات السياسية: الشأن
و مـع ذلــك، وحتـى مــع غيــاب شـروط موضــوعيّة مقيّــدة لسـلطة رئــيس الجمهوريّــة علـى هــذا الصــعيد، 

هـدّد السـيّر العـادي للمؤسّسـات فإنّه من الجلـي أنّ هـذا الأخيـر لا يسـتطيع ممارسـتها، دسـتوريا، علـى نحـو ي

  .37والنظام الدستوري ووحدة الشعب والأمة
  سلطة شخصية : التعيين.2

تماشــيّا مــع طبيعــة النظــام الدســتوري، إمتــازت ســلطة رئــيس الجمهوريّــة فــي التعيــين بطــابع شخصــي 

ن يكـون، بـأيّ وعليه، فإنّ المرسوم الرئاسي المتعلّق بتعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة لا يمكن أ. وحصري
فغيّــاب هــذه التقنيّــة يجعــل مــن التعيــين و . حــال مــن الأحــوال، محــلّ توقيــع مجــاور مــن قبــل رئــيس الحكومــة

لرئيس الجمهوريّة، لا مجرّد سلطة إسميّة تفضي إلى مجرّد التصـديق علـى  38بحق سلطة شخصيّة و فعليّة

بيعــة الشخصــيّة و المطلقــة لســلطة رئــيس و تأكيــدا للط. 39قــرار تــمّ إتّخــاده بشــكل فعلــي مــن رئــيس الحكومــة
الجمهوريّة بهذا الشأن، نصّ الدستور على عدم جواز تفويض ممارستها، لتصبح فوق ذلـك سـلطة حصـريّة 

  .40وخالصة له
بهــذا ، تتأكّــد، الطبيعــة الشخصــيّة و المطلقــة التــي تمتــاز بهــا ســلطة رئــيس الجمهوريّــة بهــذا الشــأن، 

  .الواقع السياسي، فضلا عن المجال المؤسّساتي والتي لا تخفى إنعكاساتها على
  المدلول السياسي والمؤسّساتي للتعيين -ثانيا 

يأتي اعتماد أسلوب التعيـين، فـي تـأطير ثلـث أعضـاء مجلـس الأمـة، مـن منظـور التخفيـف مـن حـدّة 
ياسيّا طبعه تهميش جانـب الإنتخابات التنافسيّة اللّتين أفرزتا واقعا س الآثار التي رتبتها التعدّدية السياسيّة و

؛ فضــلا عــن تكــريس )1(مــن القــوى السياســيّة، و مــن ثــمّ قيــام معارضــة سياســيّة خــارج المؤسّســات التمثيليّــة 
طبيعـــة النظـــام الدســـتوري، مـــن خـــلال تـــدعيم مركـــز رئـــيس الجمهوريّـــة وتمكينـــه مـــن أدوات إضـــافيّة للتـــأثير 

ر متعقّلـة للمجلـس الشـعبي الـوطني مـن دون تعـريض والتحكّم في البرلمان، لاسيما مقاومـة كـل ممارسـة غيـ

  ).2(مركزه للخطر 
  أداة للدمج و الموازنة: التعيين  - 1

كقاعدة عامة، يتطلّب تماسك أي نظام سياسي تعدّدي قيام إجمـاع بـين مختلـف القـوى السياسـيّة فيـه 
نـاقض المنظومـات القيميّـة وبسـبب ت. 41حول قواعد اللعبة السياسيّة، وقبل ذلك، حول مشروع المجتمع ذاته

التــي تســتمدّ منهــا القــوى السياســيّة فــي الجزائــر مشــروع المجتمــع الــذي تعمــل علــى إرســائه، تطلّــب الوضــع 
إقامة نظام مؤسّساتي يكفل مشاركتها جميعها و يحتل قمة هرمه رئيسا للجمهوريّـة يقـوم مقـام المـوازن بينهـا 

علـــى هـــذا المركـــز لـــرئيس الجمهوريّـــة، فإنّـــه أهمـــل  1989ولـــئن حـــافظ دســـتور . ضـــمانا للوحـــدة والإســـتقرار
، الذي جاء 1996الضمانات المؤسّساتيّة والتقنيّة التي تكفل أداءه لهذه الوظيفة، الأمر الذي تداركه تعديل 
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مؤسّســاتيا عــن طريــق إحــداث مجلــس الأمــة، و تقنيــا باعتمــاده . مبــدعا علــى هــذا الصــعيد مؤسّســاتيا وتقنيــا
  .ي تأطير ثلث أعضائهأسلوب التعيين ف

ـــدمج  ـــين كجهـــاز لل ـــى المجلـــس مـــن خـــلال التعي ـــوازن .)1.1(و إذ يتجلّ ـــر أداة للت ، يشـــكّل هـــذا الأخي
)2.1.(.  

  مبدأ الدمج. 1.1

ـــتظم العلاقـــات الإقتصـــاديّة و الإجتماعيّـــة والسياســـيّة داخـــل كـــل مجتمـــع وفـــق إحـــدى منظـــورين : تن

ــة علــى حســاب أخــرى، أو علاقــات توزيــع وتقســيم علاقــات إقصــاء و تهمــيش لفائــدة طبقــة أو فئــة إجت ماعيّ
ــة حــول محــور مشــترك لقــد آثــرت الجزائــر علــى . 42تتعــايش مــن خلالهــا كــل الطبقــات أو الفئــات الإجتماعيّ

  .1989الدوام النمط الثاني، إستبعادا لكل فكرة تقوم على الإقصاء، الأمر الذي لم يستجب له دستور 
الإنتخابـات التنافسـيّة علـى تـأمين أرضـية تحكيميّـة بـين مختلـف  عجز 1991لقد بدا جليا في تجربة 

ـــانون الإنتخـــابي الحـــالي أســـلوب التمثيـــل التناســـبي فـــي . القـــوى السياســـيّة ـــه حتـــى وإن إعتمـــد الق والواقـــع أنّ

إنتخابـات المجلـس الشـعبي الـوطني، قصـد إسـتقطاب أكبـر عـدد ممكـن مـن القـوى السياسـيّة، تظـلّ مـع ذلــك 
من أجل . ممثلة على اعتبار أنّها تفتقر إلى قاعدة إجتماعيّة تؤمّن لها حدّا من المشاركةبعض القوى غير 

ذلك، يأتي إعتماد أسلوب التعيين لتجاوز هذه النقائص، ليبدو كأداة لدمج القوى التي تقصيها الإستحقاقات 
  .خارج المؤسّسات الإنتخابيّة وتأمين مشاركتها سياسيّا، وبذلك تجنّب ظاهرة قيام معارضة سياسيّة

  مبدأ التوازن. 2.1

حتـــى يضـــمن لنفســـه حالـــة مـــن الإســـتقرار، يتحـــتّم علـــى كـــل نظـــام أن يشـــتغل بموجـــب قـــوى سياســـيّة 

بـــلا ريـــب، يصـــبّ إعتمـــاد . 43متضـــادة تشـــكل كـــل منهـــا ثقالـــة للأخـــرى، علـــى نحـــو يـــؤمّن تعادلهـــا وتوازنهـــا
تــوازن القــوى السياســيّة، إلاّ أنّــه تــوازن موجّــه  نأميتــ: المؤسّــس الدســتوري لأســلوب التعيــين فــي نفــس البوتقــة

  .ومتحرّك
يتحقّق ذلك من خلال إستعمال التعيين كأداة للتوفيق بين مختلف القوى السياسيّة على نحو لا يعلن 
فيــه عــن تفضــيل قــوة علــى أخــرى و إنّمــا يــدمجها كلهــا، ولــو بنســب متفاوتــة، لكــن بشــكل حــاذق يجعــل مــن 

هـذا مـا يفسّـر عـدم تبنـي المؤسّـس الدسـتوري لشـروط موضـوعيّة صـارمة . 44دماجالتعيين عامـل ترضـية وانـ
بشــأن التعيــين، وإغفالـــه، وبشــكل نهــائي، للشـــروط الشــكليّة، إذ مـــن شــأن ذلــك أن يتـــرك لــرئيس الجمهوريّـــة 

 فأمــام قــوى متضــادة يقــوم هــذا الأخيــر،. هامشــا كبيــرا مــن الحريــة والمنــاورة خدمــة لاســتقرار النظــام و توازنــه
باعتبـــاره ضـــامن الوحـــدة ومجسّـــدها، كمعـــدل ومـــوازن لتـــدفق الإتجاهـــات السياســـيّة داخـــل مؤسّســـات الدولـــة 
التمثيليّة، و هذا من خـلال إعمـال قـوة ضـد أخـرى كمـا هـو الحـال فـي إطـار الحيـاد الإيجـابي، تأمينـا لحالـة 

موجّـه  لـيس جامـدا فهـو نّـهذلـك أ: هذا التوازن و إن بدا حياديّا فإنّه يبطن طابعا طبقيـا .من الثبات الداخلي
 .ومتحرّك
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دمج كافة القوى السياسيّة، فإنّ الهدف المتوخّى منه هو : فإلى جانب حفاظه على بعده الإستراتيجي
لقـد ثبـت ذلـك وبقـوة إثـر أول تعيـين لثلـث أعضـاء . توجيهه لفائدة القـوى المنتصـرة سياسـيّا، القـوى الليبيراليـة

إن مـن شـأن ذلـك . ات المعينـة فـي عمومهـا كممثلـة للبورجوازيّـة بكـل فئاتهـامجلس الأمة، إذ بدت الشخصـي
أن يكون إيجابيا لـو أن البورجوازيّـة تمثـّل فعـلا طبقـة حاملـة وواعيـة بانسـجامها البنيـوي والقيـادي، أمّـا وأنّهـا 

ـــين فئاتهـــ ـــوازن ب ـــة المطـــاف، كـــأداة لتحقيـــق ت ـــدو، فـــي نهاي ـــى هـــذه الشـــروط، فـــإن التعيـــين يب ا، أو تفتقـــر إل

  .بالأحرى، أداة لبناء تحالف حول رئيس الجمهوريّة
فــي ظــل هــذه الظــروف ســوف تبقــى الحيــاة السياســية مفتقــرة إلــى الإســتقرار، و ســيظلّ النظــام القــائم 

  .عاجزا عن تعميق البعد الليبرالي ما لم تدعّمه طبقة حاملة، عوض التحالفات الآنية وغير المستمرّة
  وهيمنةأداة تحكّم  ،التعيين.  2

يكـــرّس تعيـــين رئـــيس الجمهوريّـــة لثلـــث أعضـــاء مجلـــس الأمـــة، مـــن وجهـــة نظـــر قانونيّـــة، تحكـــم هـــذا 
  .).2.2(ووظيفيّا .) 1.2(الأخير في البرلمان عضويّا 

  أداة لهيمنة الرئيس عضويا: التعيين. 1.2

نظـــام تبـــدو تقنيـــة التعيـــين، المعمـــول بهـــا فـــي تـــأطير ثلـــث أعضـــاء مجلـــس الأمـــة، عديمـــة الصـــلة بال
ـــين مختلـــف الأجهـــزة الدســـتورية  ـــدأ الإســـتقلال الصـــارم ب ـــر يعتمـــد مب ـــى اعتبـــار أنّ هـــذا الأخي الرئاســـي، عل

عضـويا؛ كمــا أنّــه لا يمــتّ بصــلة إلــى النظــام البرلمـاني، بــالنظر إلــى أن هــذا الأخيــر وإن كــان يقــرّ بالتــأثير 
، الأمر الذي تجاهلـه التعـديل 45و لو نسبيابين الأجهزة الدستوريّة، فإّنه يشترط أن يكون متبادلا و متساويا 

  .1996الدستوري لسنة 

إنّه من العسير إيجاد تفسير لاعتماد هذه التقنيـة خـارج إطـار النظـام الرئاسـي المشـدّد الـذي لا يخـرج 
فمن الثابـت، أنّـه فـي ظـل كـل نظـام رئاسـي مشـدّد يتمتـّع رئـيس الجمهوريّـة . عنه النظام الدستوري الجزائري

هامة من الأدوات القانونية التي من شأنها تعزيز موقعه وتكريس تبعية باقي المؤسّسات الدسـتوريّة  بترسانة
فأمـام . 46ولعلّ أبـرز وسـيلة فـي ذلـك، التـدخل فـي تـأطير المؤسّسـة الأخيـرة. له، لاسيّما المؤسّسة التشريعيّة

ر أنّه يسـتمد منشـأه مـن الإنتخـاب إستحالة المشاركة في عمليّة تأطير المجلس الشعبي الوطني، على اعتبا

ــة مــن أجــل المشــاركة فــي  العــام المباشــر، يشــكل مجلــس الأمــة مجــالا خصــبا لتــدخل إرادة رئــيس الجمهوريّ
تأطير أعضائه؛ الأمر الـذي يؤكّـد أن إقـرار التعيـين دسـتوريا جـاء لتـأمين إسـتمرار هيمنـة رئـيس الجمهوريّـة 

  .على البرلمان
  .عضويّا، فإّنها تمتد أيضا إلى الجانب الوظيفيو لئن تحقّقت هذه الهيمنة 

  أداة لهيمنة الرئيس وظيفيا :التعيين. 2.2

يؤمّن التعيين هامشا معتبرا من الإستقلال للعضو المؤطر بموجبه، خاصة إذا كان الذي يباشر هذه 

قـد تصـحّ . 47مـةالسلطة يستمد شرعيّته من الإنتخاب العام المباشر ويمارس سـلطته تلـك بإعتبـاره ممـثّلا للأ
إذ بوسـع رئـيس الجمهوريّـة . وجهة النظر هذه من زاوية قانونيّة، إلاّ أنّها لا تصدق من وجهة نظـر سياسـيّة
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أن يؤثّر فـي الأعضـاء المعينـين سياسـيا، وهـو أمـر وارد مـا دامـت العلاقـات بـين المؤسّسـات الدسـتوريّة فـي 
ومــا . ا تــتحكّم فــي جانــب كبيــر منهــا العلاقــات السياســيّةالدولــة لا تحكمهــا القواعــد القانونيّــة فحســب، و إنّمــ

يؤكّـــد هـــذا الوضـــع هـــو أن عمليّـــات التعيـــين التـــي يشـــهدها القـــانون الوضـــعي غالبـــا مـــا تخـــرج عـــن الإطـــار 
وعلــى ذلــك، . 48القــانوني الــذي ســطر لهــا، لتــتحكّم فيهــا، و بشــكل يكــاد يكــون مطلــق، العلاقــات السياســيّة

إذن، أن يوجّــه، أو علــى الأقــل، أن يــؤثّر فــي اتّخــاذ القــرار داخــل مجلــس الأمــة  فبإمكــان رئــيس الجمهوريّــة،

  .من خلال التأثير على الأعضاء المعينين
و إذا كان من غير المفيد المبالغة في حجم هذا التـأثير، مـا دام أنّ رئـيس الجمهوريّـة ملـزم بممارسـة 

، فإنّــه مـن غيـر المعقـول أيضــا 49ام الدسـتوريسـلطاته علـى نحـو لا يهـدّد الســير العـادي للمؤسّسـات و النظـ
  .إستبعاده وتجاهله

  : الخاتمة

إن هذه الصيغة لتركيبة المجلس وإن بدت موافقة، مبدئيا، للإختلالات التي عرفتها الحياة السياسية، 

 وتمثيلهم سياسيا، فإن ذلك لـم يكـن إلا بشـكل" معلولي الإنتخاب " إذ شكل المجلس بذلك إطارا لاستقطاب 
ذلــك أنــه مــن غيــر الحكمــة تقيــيم أي أســلوب للتــأطير بشــكل مطلــق، مــا دام أن لكــل أســلوب عيوبــه . نســبي

ومحاســنه، بــل مــن الواجــب تقييمــه تبعــا لمــدى تطابقــه مــع طبيعــة المؤسســة المــؤطرة بموجبــه، وتناســبه مــع 
لـرأي العـام وكـبح ولما كان دور مجلس الأمة ينحصـر رأسـا فـي تعـديل سـلطة ا. 50الدور المنوط بها سياسيا

قـد  –ولـو كـان غيـر مباشـر  -تجاوزات قانون العـدد، فـإن تخصـيص ثلثـي المقاعـد فـي المجلـس للإنتخـاب 

ونتيجة لذلك، فـإن حصـول حـزب أغلبـي علـى . يمكّن مع ذلك الرأي العام من التحكم في تشكيلته السياسية
  .جلس عدماثلثي المقاعد يخلص إما إلى انسداد عمل المؤسسات أو يجعل من الم

إنــه مــن الأجــدر أن لا يــؤدي أســلوب تــأطير مجلــس الأمــة إلــى حصــول نفــس الحــزب السياســي، أو 
ذلـك . التحالف الحزبي، الذي تحصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، على ثلثي المقاعد داخله

واجـب أن يحظـى مجلـس فمـن ال: أنه، من الواجب أن تتأمن إلى جانب الثنائية المؤسسـاتية ثنائيـة سياسـية 

الأمة بتركيبة سياسية أصيلة، و ذلك من خلال أغلبية أكيـدة ومغـايرة تقـوم فـي وجـه الأغلبيـة البرلمانيـة، لا 
  .بمفهوم التضاد   و لكن يوجبها المنطق السياسي و المؤسساتي

ل القـوى بهذا، لا يتأهل مجلـس الأمـة لأداء الـدور المنـوط بـه سياسـيا، وذلـك بـأن يظـل إطـارا لاسـتقبا
التــي يهمشــها الإقتــراع العــام فحســب، بــل ومؤسســاتيا عــن طريــق حمايــة أســس الحيــاة المشــتركة للمجموعــة 
الوطنيــة بمناســبة اتخــاذ القــرارات التــي تخــص الحيــاة العامــة، وتفــادي الإنســداد فــي حالــة تصــادم الأغلبيتــين 

 .الرئاسية والبرلمانية
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